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مشروع العاصمة الإدارية الجديدة 
”الرفيل“ في بغداد يطغى هذه 

الأيام على أحاديث العراقيين وتشكيك 
خبرائهم وتحذيرات المختصين 

بهندسة المدن ومخاوف المعنيين 
بتقديم الخدمات. أما المحبذون لذلك، 

المستفيدون من هذا المشروع في الأغلب، 
فيرون فيه إيجابيات عظيمة ويشبهونه 

بالمدينة الإدارية التي أنشأتها مصر.
سهى داود إلياس النجار، وهي 

عراقية أصلها من بلدة كرمليس قرب 
الموصل، بريطانية الجنسية، وعيّنت 

رئيسة للهيئة الوطنية للاستثمار في 14 
سبتمبر 2020، بعد أن كانت مستشارة 

لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
ومديرة في بنك الكويت الوطني، 

ومديرة مالكة وحيدة لشركة أسهم 
صغيرة في لندن، صرّحت بأن مشروع 

الرفيل سينفذ على أربع مراحل، الأولى 
لإنشاء مجمعات سكنية وتعليمية 

وطبية وتجارية وخدمية وترفيهية، 
وحسب التصاميم التي اقترحتها 

الشركة الأميركية CH2M والتي اشترتها 
مؤخرا الشركة الهندسية العملاقة 

”جيكوبز إنجنيرنغ غروب – تكساس“. 
والمرحلة الثانية خصصت لمشاريع 
لوجستية خدمية مجاورة للمطار، 

والثالثة لمشاريع زراعية غذائية. أما 
المرحلة الرابعة فستغطي أراضي 
واسعة من قضاء أبوغريب شمال 
المطار وغربه. وسيتم عرض هذه 

المراحل كفرص استثمارية -لجهات 
غير عراقية على الأغلب – مع إعداد 

تصاميم تفصيلية لكل فرصة تحدد فيها 
المشاريع مع توفير الخدمات التحتية 
اللازمة، منوهة إلى أن الهيئة بصدد 
طرح 12 فرصة استثمارية قريبا عبر 

لجنة حكومية و“ستراعى فيها شروط 
الشفافية كلّها“.

حتى المواطنون العراقيون البسطاء 
تساءلوا: كيف يمكن لحكومات تعاقبت 

على حكم العراق منذ 2003 ولم تبن 
حجرا في العراق أن تبني، فجأة، 

مدينة جديدة بمساحة أرض هائلة 
تقترب من 400 كيلومتر مربع، أي 

نحو نصف مساحة بغداد، وتستوعب 
مليون شخص جديد، وتهجر قرابة 
300 ألف مواطن مستقر في أرضه، 
منذ عقود طويلة، من دون أن تعلن 

حدود هذه المدينة بالضبط، ومخططها 
الأساسي المقترح، ولا يعلم أحد ما إذا 

أجريت الدراسات التخطيطية والبيئية 

والقانونية اللازمة، وتم الحصول 
على الموافقات الأصولية من البرلمان 

والجهات المختصة.
إحسان فتحي، وهو معماري 

ومخطط مدن عراقي (خريج جامعة 
شفيلد – المملكة المتحدة)، عضو الهيئة 

الاستشارية العليا لتخطيط مدينة 
بغداد سابقا، يرى أنه كان من الممكن 

اختيار الموقع الجديد قرب بحيرة 
الحبانية كعاصمة إدارية جديدة وهي 
تبعد نحو 50 كيلومترا عن المطار لأنه 

سيكون أفضل بكثير بيئيا واقتصاديا، 
ولا يزال هذا الاختيار قائما وممكنا 

حتى الآن، إلا إذا كانت لدى هذه 
الحكومة أسباب قاهرة أخرى تمنعها 

من اختيار هذا الموقع الرائع وتضطرها 
إلى اللجوء إلى خيار المطار وأبوغريب.

إن الكثير من المشككين في أهداف 
هذا المشروع يرون أن الأسباب القاهرة، 

التي ذكرها فتحي هي أهداف طائفية 
بحتة لإزاحة العرب السنّة من حزام 

بغداد، ففي الحالات الاعتيادية، لا 
تعطي الحكومة مثل هذا المشروع إلى 
مكتب بعينه، بل تعلن عنه في مسابقة 

بين عدد معين من أفضل المكاتب 
الاستشارية المتخصصة في تخطيط 

المدن، بعد اكتمال دراسة الجدوى طبعا 
وبرنامج المتطلبات، لتقديم أفكارها 

العامة وتصوراتها عن العاصمة 
الإدارية الجديدة لكي يتم اختيار 

التصور الأفضل من قبل لجنة تحكيم 
متخصصة وأعضائها على درجة عالية 

من الاحتراف والخبرة. بعد ذلك يتم 
إعداد المخططات التفصيلية للمدينة 
الجديدة، شرط مناقشتها وتقييمها 

باستمرار من لجنة متخصصة أيضا، 
لأنه لا يسمح للمكتب الأجنبي أن يقرّر 
هو ما يشاء وحسب معاييره وأساليبه 

ومزاجه من دون نقاش وتبريرات 
منطقية وتقنية تناقش مع الجانب 

العراقي المتخصص.
يقول البروفيسور فتحي ”إن بناء 

مدينة جديدة بهذا الحجم من الاستثمار 
والمساحة الهائلة ليس مزحة، أو لعبة 
بسيطة بيد هذا السياسي أو ذاك. إنه 

قرار خطير جدا سيؤثر على مصير 
الأجيال القادمة وتركيبتها الاجتماعية 

للمئات من السنين القادمة، وسيغير 
جوهريا البنية الوظيفية لمدينة بغداد 

وهيكلها العمراني“.
دعا خبراء عراقيون من ضمنهم 

فتحي، الهيئة الوطنية للاستثمار إلى 
إعادة النظر مرة أخرى في هذا المشروع 
الخطير والتفكير جديا في خيار إنشاء 

المدينة الجديدة في منطقة أخرى، لأن 
المضي قدما في مشروع الرفيل، بغض 

النظر عن نتائجه الوخيمة المذكورة 
كلها، سيتحمله تاريخيا كل مسؤول 

وقّع على تنفيذه.
السؤال الذي يفرض نفسه هو أن 

من لم يستطع تأمين الطاقة الكهربائية 

للعراقيين كيف سيمكنه تأمين الطاقة 
الكهربائية لمدينة بهذه السعة؟

استأنست، في هذا المجال، برأي 
وزير الكهرباء الأسبق سحبان فيصل 
مـحجوب، الذي أشار إلى أن منظومة 

الكهرباء في العراق بجوانبها كافة 
تعاني حالة الضعف في الأداء، وهي 

لا تزال عاجزة عن تلبية متطلبات 
تزويد المواطن بخدمة تجهيز مستقرة 

ومستمرة للتيار الكهربائي، وكان تأثير 
ذلك في نتائجه على القطاعات كافة 

التي تخص حياة المجتمع، حيث كان 
الأداء الفاشل صفة ملازمة لها، فالطاقة 
الكهربائية هي العامل الأساس لضمان 

نجاح تنفيذ أي مشروع، فإذا كانت 
الجهود الحكومية السابقة والحالية قد 
فشلت في توفير هذا الشرط الحاسم في 

العيش الآمن والبناء السليم، بالرغم 
من تخصيص المليارات له، فكيف 

ستكون قادرة على تأمينه لمشروع تعلن 
الحكومة أنه سيضم وحدات سكنية 
ليزاول العيش فيها أكثر من مليون 

شخص بالإضافة إلى وحدات خدمية 
ملحقة بمختلف الوظائف؟

لا ننكر أن العراق يحتاج إلى مدن 
جديدة عدة علاجا للزيادة المهولة في 
عدد السكان، والضغط الذي يحصل 
على البنى التحتية والخدمات، مثل 
الصرف الصحي والتيار الكهربائي 

وغيرهما، ما يحتم إعادة النظر وتكرار 
تجربة بعض الدول الأخرى، مثل 
القاهرة، التي بنت عاصمة إدارية 

جديدة، ولكن أحد أهم الاختلافات بين 
المدينة الإدارية في مصر وبين التي 

يزمع إقامتها في بغداد، هو بعد القاهرة 
الجديدة بنحو 45 كيلومترا شرق 

العاصمة وعلى أرض صحراوية تماما، 
بينما نجد أن مدينة الرفيل المقترحة 

ستكون داخل بغداد وملاصقة لها 
تماما وحول المطار الدولي وعلى أراض 
زراعية ممتازة! ومن غير المعروف تماما 
من هو صاحب فكرة إنشاء هذه المدينة 

في هذا الموقع تحديدا، ذلك لأنه من 
غير المعقول أنها كانت من بنات أفكار 

الكاظمي وحده، ولأن الدراسات السابقة 
الخاصة بإنشاء مدن توابع جديدة حول 

بغداد لم تتضمن موقع الرفيل المقترح.
خلاصة القول إن مشروع الرفيل 

الذي ظهر فجأة، كما لو كان نبتا 
شيطانيا هو صفحة أخرى من كتاب 

علي بابا، فمنذ 18 عاما وست حكومات 
متعاقبة لم تعبّد شارعا ولم تشق جدولا 
ولم تشيّد مدرسة أو مستشفى، فمن أين 

أتت فكرة المدينة الخرافية؟
ابحثوا عن الأسباب في مختبرات 

الأحزاب السياسية. إنها وسيلة للتغيير 
الديموغرافي الطائفي وعقدة أحزاب 
التشيع الإيراني التي تسعى لإجراء 

عملية تطهير مذهبي للعاصمة بغداد 
مع ما سيرافق ذلك من عمليات فساد 

أصبحت مألوفة في العراق.

مشروع الرفيل الذي ظهر فجأة 
كما لو كان نبتا شيطانيا هو 

صفحة أخرى من كتاب علي بابا، 
فمنذ 18 عاما لم يعبّد شارع ولم 

تشيد مدرسة، فمن أين أتت 
فكرة المدينة الخرافية؟

مشروع مدينة بغداد الإدارية 
نبت شيطاني جديد

شهر مضى على تشكيل لجنة 
الإصلاح السياسي بقرار من 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، 
لكنّ شيئا لم يَرشح عن إنجاز تقدم 

في ملفات البحث الرئيسية ولم 
ترافق أعمال اللجنة أي لفتات تطمئن 
الأردنيين أو توحي بأن الأمر مختلف 

هذه المرة عن سابقاته من لجان 
وملتقيات ومبادرات إصلاحية تبخرت 
واستقرت في أذهان الناس على أنها 

من أشكال الفزعة التي تناسب حدثا أو 
ظرفا بعينه وسرعان ما تذهب أدراج 

الرياح.
بعد أن استقبل الناس تشكيل 
”اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 

السياسية“ بالفتور المشوب بالحذر 
رغم كل ما أحيط بها من تأكيدات 

وتصريحات على سبيل الطمأنة، لا 
يزال من مصلحة الحكم الخروج من 

دائرة الكلام وتهيئة المشهد السياسي 
للإصلاح بخطوات عملية على الأرض.

لماذا لا يزال البلد، رغم استقرار 
الوضع الوبائي وقرب العودة إلى 

الحياة الطبيعية، يدار منذ 16 شهرا 
بقانون الدفاع الاستثنائي الذي 

استخدمته الحكومة للتضييق على 
الحريات العامة وأشبعه النشطاء 
والمنظمات الحقوقية بالانتقادات؟

لن يلتفت الناس إلى وعود 
الإصلاح ولجانه وكُتابه والمروجين له، 
وهم يشاهدون الأجهزة الأمنية توظف 

قانون الدفاع، الذي يسود في زمن 
الحرب، لاعتقال ناشط كتب عبارة على 
فيسبوك أو شارك في مظاهرة سلمية 

أو صحافي أعدّ تقريرا لا يعجب 
الحكومة.

ليس غريبا التشكيك في صحة 
وجدوى بقاء قانون الدفاع والناس 

تقرأ عن الضغوط التي تفرضها أجهزة 
الأمن على العمل الإعلامي لدرجة 

منع الصحافيين من تغطية قضايا 
معيّنة ومنها ما يمس حقوق الإنسان، 

بمقتضى القانون الاستثنائي الذي 
وعدت الحكومة عند بدء سريانه، 
بتطبيقه في أضيق الحدود وفي 

مجالات احتواء الوباء لا غير.
وللأردنيين أن يتساءلوا عن 

الإضافة التي قدمها قانون الدفاع 
في إطار مكافحة كوفيد – 19، على ما 

يمكن للإدارات الصحية أن تقدمه، 
مثل سائر دول العالم، من دون الحالة 
الاستثنائية التي فرضت كآبة إضافية 

مجانية على ما يعيشه المجتمع في 
ظل الوباء.

لم يأت قانون الدفاع إلا بالمزيد 
من الإحباط للفئات الاجتماعية الأشد 
ضعفا، وهذا ما أثبتته أرقام البطالة 

التي اكتسحت أكثر من نصف الشباب 
القادرين على العمل ومؤشرات الناتج 

المحلي وتفاقم عجز المالية العامة 
وارتفاع المديونية، في الأشهر التي 
أدارت خلالها الحكومة أزمة الوباء.

الآن من المتوقع أن يتزايد الضغط 
على النشطاء المعارضين خصوصا 

بسبب ”الدوريات الإلكترونية“ التي 
تنشرها أجهزة الأمن على شبكة 
الإنترنت. وهي إن كانت أداة لا 

تناسب العصر إنسانيا ولا تكنولوجيا 
وأظهرت فشلها في أكثر من دولة، إلا 

أنها تعدّ مؤشرا على العقل الأمني 
الذي يسعى لمحاصرة آراء الناس 

وفرض نفوذه على المشهد 
السياسي.

كان في وسع الأجهزة 
الأمنية أن تستمر 

في تنفيذ دورياتها 
الإلكترونية المعتادة منذ 

سنوات طويلة دون الإعلان 
عن ذلك، لولا أن 

الذهنية 
الأمنية 
أرادت 

التنبيه 
إلى 

وجودها 
ودورها 

وأنها 
غير 

بعيدة 

عن التأثير في صلب القضايا التي 
تبحثها لجنة الإصلاح.

لجنة إصلاح سياسي ودوريات 
إلكترونية تعملان معا في وقت واحد 
في الأردن، فهل تعملان معا بالفعل أم 

أن لكل مجاله وضرورته وأوساطه، 
وهما على طرفي نقيض في الجانب 

الحقوقي؟ ثم تطلب أجهزة الحكم 
والإعلام الرسمي من الناس أن يتفاءلوا 

بما سيخرج عن اللجنة الملكية!
أيضا لماذا يُعتقل الناس في الأردن 

ويُسجنون لأشهر طويلة خارج منظومة 
القضاء بناء على قرار من موظفين في 
الحكومة، وبموجب قانون عمره سبعة 

عقود ولطالما كان موضوعا للجدل 
الحقوقي والتظلمات؟

قضاء موازٍ قائم في الأردن تحت 
أيدي الحكام الإداريين، وهم موظفون 

حكوميون من الفئة العليا أو المتوسطة، 
مع ”قانون منع الجرائم“ الذي يمنحهم 
سلطة تقديرية واسعة لاحتجاز الناس 

ومحاسبتهم على نواياهم بناء على 
”القناعة الشخصية“ للحاكم الإداري 

بأن شخصا ما ”كان على وشك ارتكاب 
أي جرم أو المساعدة على ارتكابه“.

الآن، ماذا يفعل هذا القانون الذي 
سنّه الأردن في 1954 بعد بضع سنوات 
على الاستقلال؟ ولم تفلح كل النداءات 
والدعوات والمبادرات في أن تزحزحه 

من مكانه. وبسبب هذا القانون ظل عمل 
المحافظ والمتصرف مرتبطا إلى حد 

بعيد في أذهان الناس بالأبعاد الأمنية 
أكثر من الإسهام في تحقيق أهداف 

التنمية وتطوير الحكم المحلي.
هذه هي الأجواء الحقوقية التي 

تعمل في ظلها اللجنة الملكية. وإن كان 
مقدّرا لها أن تفعل شيئا خلال أقل 

من ثلاثة أشهر، فلا شيء الآن يدعو 
إلى التفاؤل مع غياب أي تمهيدات 

أو إشارات إلى أن الوضع الحقوقي 
سيتغير إلى الأحسن. وحتى الجوانب 
الرئيسية الثانية على غرار تشريعات 

الانتخاب والأحزاب وتعديلات 
الدستور، فلم تقطع اللجنة شوطا 

ملموسا أو معقولا لإنجازها.
وحيث أن المخرجات المنتظرة 

من عمل اللجنة تمس قضايا خلافية 
متعلقة بالمشاركة السياسية والتمثيل 
الديموغرافي والمناطقي للأردنيين في 

البرلمان والأحزاب، من المتوقع أن تبقى 
المخرجات رهينة الأخذ والرد حتى بعد 
تحولها إلى مجلس النواب والمرور في 

القنوات الدستورية المعمول بها.
أيضا من المرجّح أن يكون الوضع 
الحقوقي في المملكة موضع بحث في 
الولايات المتحدة بين العاهل الأردني 
الزائر وإدارة الرئيس الأميركي جو 

بايدن التي سبق وأعلنت عن أولوية 
قصوى لحقوق الإنسان في سياستها 

الخارجية.
بانتظار الأول من أكتوبر وهو 

موعد انتهاء المهلة التي حددها 
الملك لإنجاز مخرجات اللجنة، 
يبحث الناس عن تسجيل أي 

مكسب حقوقي يبتعد بالحياة 
السياسية عن الاعتبارات 

الأمنية البحتة وأمزجة 
المسؤولين، ولديهم 

تجربة طويلة 
ومريرة 

مع لجان 
الإصلاح 
والحوار 

السياسي 
وتعلّموا ألا 
يأخذوها 

على محمل 
الجد.

لا تطلبوا 
من الأردنيين التفاؤل 

بمخرجات اللجنة الملكية

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خلل االشلش ة اا

شاكر رفايعة
إعلامي أردني

المشهد  نفوذه على
سي.

ن في وسع الأجهزة 
 أن تستمر

يذ دورياتها 
ونية المعتادة منذ

ت طويلة دون الإعلان
ك، لولا أن 

ة

ها 
ا

بانتظار الأول من أكتوبر و
ح موعد انتهاء المهلة التي
الملك لإنجاز مخرجات اللج
يبحث الناس عن تسجيل
مكسب حقوقي يبتعد بالح
السياسية عن الاعتبارات
الأمنية البحتة وأمزجة
المسؤولين، ولديه
تجربة طو
ومريرة
لجلجلجان ممعع
لالاصلاحح الإ
اوارر والح
ساس السي
للعلّمّمو وت
يأخخذو
ععلى م
ا

لماذا يعتقل الناس في الأردن 
ويسجنون لأشهر طويلة خارج 
منظومة القضاء بناء على قرار 

من موظفين في الحكومة 
وبموجب قانون عمره سبعة 
عقود ولطالما كان موضوعا 

للجدل الحقوقي والتظلمات؟


